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  الدورة السادسة والستون
   من جدول الأعمال١٣٤البند 

        ٢٠١٣-٢٠١٢الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 
 موجهــة إلى رئــيس الجمعيــة العامــة مــن  ٢٠١٢فبرايــر / شــباط١رســالة مؤرخــة     

  رئيس محكمة العدل الدولية
  

دوليــة ليــسرني أن أحيــل إلــيكم رفقتــه ورقــة تــورد تعليقــات وشــواغل محكمــة العــدل ا   
الاسـتعراض الـشامل لـنظم المعاشـات التقاعديـة لأعـضاء محكمـة              عـن    تقرير الأمـين العـام       بشأن

 العدل الدولية وقـضاة المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا                  
)A/66/617 .(  تــبر في ومــا فتئنــا نتــصل بالأمانــة العامــة لتوجيــه نظرهــا إلى هــذه المــسائل الــتي تع

  .نظرنا هامة بالنسبة إلى الأمم المتحدة ككل من وجهة نظر مؤسسية
ونظـرا إلى أن آراء المحكمــة لم تــضمن علــى النحـو الكــافي في الــصيغة النهائيــة للتقريــر،     

فإني آمل أن تتفضلوا بكفالة قيام اللجنة الخامسة ببحث الوثيقـة المرفقـة علـى النحـو الواجـب،                   
ظات المحكمة على النحو الواجب وبعنايـة خـلال اسـتعراض الجمعيـة             وأن ينظر في شواغل وتحف    

  .العامة لتقرير الأمين العام بشأن نظام المعاشات التقاعدية لأعضاء المحكمة
لذا طلبت إلى الأمانة العامة تعميم هذه الورقة باسم محكمة العدل الدوليـة علـى جميـع                   

  .لعامةأعضاء الجمعية العامة بوصفها من وثائق الجمعية ا
  أواداهيساشي ) توقيع(

  رئيس محكمة العدل الدولية
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  مرفق
  ]الإنكليزية والفرنسية: الأصل[

  
 عــن ملاحظــات وشــواغل محكمــة العــدل الدوليــة بــشأن تقريــر الأمــين العــام             

الاســتعراض الــشامل لــنظم المعاشــات التقاعديــة لأعــضاء محكمــة العــدل الدوليــة 
  السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لروانداوقضاة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا 

  

  موجز  
 قـضاة محكمـة العـدل الدوليـة       الجديـد علـى     النظـام   لذا سيسري   إغلاق المحكمتين،   يرتقب    •

، وهـو لا يخـص    الحاليين النظام الجديد على قضاة محكمة العدل الدولية   لا يسري  - فقط
  .دهم محدود المعنيون بالنظام عد-بالتالي سوى القضاة المقبلين 

 تـسوية المنازعـات بـين دول    -الطبيعة الخاصة لمهمة المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة    •
 مـن  ، مـن أجـل إدارة العدالـة الدوليـة إدارة سـليمة      -  فيما بينها  تتمتع بالسيادة ومتساوية  

علــى النحــو ة يساوتــممعاملــة  جميــع القــضاة وكــل الــنظم القانونيــة   يعامــلالأساســي أن 
 يجب توخي أقصى درجات الحرص لدى القيـام بـأي تكييـف لـنظم المعاشـات            -مل  الكا

  .التقاعدية
 - مــستقلامــن الخدمــة علــى الــدوام مــسارا وظيفيــا واحــدة شــكلت مــدة تــسع ســنوات   •

 - تهديـد اسـتقلالية المحكمـة        -مراعاة الوظائف السابقة تفتح الباب أمام خطر تدخل الدول          
 المـستوفين   الأفـراد ذلـك    يمكـن أن يـثني       - يكون أيضا تمييزيا      قد ةمراعاة الوظائف السابق  

مراعــاة فكــرة  ســبق أن عــارض الأمــين العــام -علــى المــؤهلات عــن تقــديم ترشــيحهم  لأ
  .الوظائف السابقة

رى ومـسؤولي الأمـم المتحـدة وضـع         وضع قضاة المحاكم والهيئات الدوليـة والوطنيـة الأخ ـ          •
 - محدودة متاحـة أمـام أعـضاء المحكمـة الـسابقين              إمكانات عمل  -صلة له بالموضوع     لا

  .أوجه تشابه مع وضع الأمين العام للأمم المتحدة
بالنـسبة إلى القـضاة الـذين قـضوا مـدة خدمـة             ): الخيـار ألـف   (لاستحقاقات  االنظام المحدد     •

 تعتــبر - في المائــة ٣٣ في المائــة إلى ٥٠ مــن الــدخل البــديلواحــدة، ســينخفض مــستوى 
دة خدمـة   الـذين عملـوا لم ـ    القـضاة   وضـع    - كاملانوات دائما مسارا وظيفيا     مدة تسع س  

 الحــالي يمكــن أن يــؤثر ســلبيا علــى تــداول  همواحــدة في وضــع أكثــر إجحافــا مــن وضــع 
ــ-العـــضوية في المحكمـــة وعلـــى طبيعتـــها العالميـــة   دخل في النظـــام الـــذي أنـــشئ منـــذ   تـ
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  .١٩٢٠ عام
 افتراضـات اسـتثمارية     -تفاصـيله غـير واضـحة       ): ءالخيـار بـا   (النظام المحـدد الاشـتراكات        •

 الإبقاء على المبـدأ الأساسـي المتمثـل         الضروري من   - تكاليف إدارة مفرطة     -غير مبررة   
  .الاشتراكفي عدم 

ــار جــيم(دفــع مبلــغ جــزافي نقــدي    • ــار ): الخي ــة استعاضــة عــن حقــوق المعاشــات   خي بمثاب
 تنــافي مــع -ول علــى معــاش تقاعــدي دي لحــق القــضاة الثابــت في الحــص تحــ-التقاعديــة 

  . من النظام الأساسي للمحكمة٣٢ من المادة ٧الفقرة 
فـرادى القـضاة لتراعـى فيهـا حقـوق المعاشـات             التقاعديـة ل   عاشـات الم‘‘ تصميم’’إمكانية    •

 النـهج   -مـن حيـث المبـدأ والممارسـة         خطـيرة   التقاعدية المكتسبة ومكاسـبها تـثير مـسائل         
 مـسائل تتعلـق   -أ الأساسي للمـساواة في الأجـور لقـاء نفـس العمـل           الجديد يتجاهل المبد  

  . إدارة معقدة ومكلفة-بالخصوصية 
سلامة النظـام الأساسـي     فيمـا يتعلـق ب ـ     الاقتراحـات    مساوئ الموازنة بين    ضرورة: خلاصة  •

  .الوفورات الضئيلة المتوخاةووكفاءة عمل المحكمة 
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  معلومات أساسية  -أولا   
، أعــد الأمــين العــام تقريــرا بــشأن الاســتعراض   ٦٥/٢٥٨قــرار الجمعيــة العامــة  وفقــا ل  - ١

ــة        ــضاة المحكمــة الدولي ــة وق ــة لأعــضاء محكمــة العــدل الدولي ــنظم المعاشــات التقاعدي ــشامل ل ال
في لتنظـر فيـه   قدمـه إلى الجمعيـة العامـة        ، و ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا     

  .الستين الجاريةدورتها السادسة و
ض الاقتراحات الواردة في التقرير قلق المحكمة بشأن سلامة نظامهـا الأساسـي             عوتثير ب   - ٢

 ومــن أجــل مــساعدة الجمعيــة العامــة في اتخــاذ القــرارات ذات الــصلة . وبــشأن وضــع أعــضائها
  . توضح شواغلها على الصعيد المؤسسيمختصرة، يسر المحكمة أن تقدم ورقة بالموضوع

  
   نظام المعاشات التقاعدية الجديدانطباق  -ا ثاني  

 هامـة هـي أنـه بـالنظر إلى          مـسألة تود المحكمة في البداية توجيه نظر الجمعيـة العامـة إلى              - ٣
 الاقتراحــات الــواردة في التقريــر فعــلا إلا علــى أعــضاء  ، لــن تــسريلمحكمــتين المرتقــباإغــلاق 

 إنقـاص  الأساسـي للمحكمـة، لا يجـوز          مـن النظـام    ٣٢وبموجـب المـادة     . محكمة العدل الدوليـة   
وبناء على ذلـك، وعلـى      .  المحكمة خلال مدة خدمتهم     الحاليين في  لأعضاءلالمعاشات التقاعدية   

 يننحو ما أكده الأمين العام واللجنة الاستشارية لـشؤون الإدارة والميزانيـة في تقريريهمـا المقـدم                
، في حالـة إقـراره    أن يؤثر التغـيير المقتـرح،       ، لا يمكن    )١(إلى الدورة الخامسة الستين في الموضوع     

 أو القضاة المتقاعدين الذين لا يتأثر وضعهم وتظـل اسـتحقاقاتهم       الحاليينعلى معاشات القضاة    
وبالتالي، لن ينطبق النظـام الجديـد إلا علـى القـضاة            .  الخدمة الراهنة  شروطمحسوبة على أساس    

 أنماط تداول المناصب الماضية والحالية، لن يكـون         وبالنظر إلى . المقبلين في محكمة العدل الدولية    
كــذلك معنيــا بــذلك ســوى عــدد جــد محــدود مــن الأفــراد، ممــا ستنــشأ عنــه وفــورات محــدودة   

  .للمنظمة
  

  المساواة بين أعضاء المحكمة  -ثالثا   
لدى توخي اعتماد نظـام جديـد للمعاشـات، مـن الـلازم ألا تغيـب عـن الـذهن طبيعـة                      - ٤

 المنـصوص   المسندة إليها بموجب ميثاق الأمـم المتحـدة ووضـع أعـضائها           ة  همالمالمحكمة الخاصة و  
 يعهـد إليـه بـالنظر     لأمم المتحدة، الذي     ل هاز القضائي الرئيسي  الجفأن تكفل في    . عليه في الميثاق  

في المنازعات القائمة بين دول ذات سيادة، المساواة التامة في معاملـة جميـع قـضاة المحكمـة يعـد                    
 والأنظمـة القانونيـة    المـدنيات والمساواة بـين قـضاة المحكمـة وبـين أشـكال            . ية أساسية أمرا ذا أهم  
__________ 

 .A/65/533 و Corr.1 و A/65/134انظر   )١(  
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لـذا يعـد مـن      .  النظام الأساسي للمحكمة   يستند إليه الأساسية في العالم التي تمثلها مبدأ أساسي        
الضروريات المطلقة أن تكفل للدول ذات الـسيادة مـشاركة القـضاة الـذين اختـارتهم للعـضوية                  

المساواة الكاملة مع الأعـضاء الآخـرين في المحكمـة، وذلـك ضـمانا              مبدأ   على أساس    في المحكمة 
المـساواة في الـسيادة بـين       كـون   ت وهذا مبدأ أساسي يكفل بـأن     . للإدارة السليمة للعدالة الدولية   

 أيـضا في الإجـراءات القـضائية        ه يـستند إليـه النظـام القـانوني الـدولي الـراهن مـضمون              تيالدول ال 
  .يما بينهاالجارية ف

ولا تقتصر ضرورة كفالـة المـساواة علـى الجوانـب القـضائية حـصرا، بـل تـسري أيـضا                    - ٥
ــة  الخدمــةعلــى شــروط  ــه  . ، بمــا في ذلــك الأجــور والمعاشــات التقاعدي وبينمــا تعتــبر المحكمــة أن

 ،تكون ثمة فعلا أسباب لتكييف نظم المعاشات التقاعدية مع الظروف المتغيرة مع مر الـزمن               قد
لا يمكن الإبقاء على الدوام على نظام للمعاشات التقاعدية في شكل معين، فإنهـا تـرى             قد   وأنه

 بالمبـدأ الأساسـي الـذي       ، مـن حيـث الجـوهر      ،عمليات التكييف تلـك   أنه من الأساسي ألا تمس      
  .يقضي بمعاملة جميع القضاة على قدم المساواة

  
  المحكمة استقلال أعضاءعلى مدى تسع سنوات والمستقل المسار الوظيفي   -رابعا   

 عملـوا  القـضاة الـذين    إلى وضـع  التقريـر بالفعـل لـدى مناقـشته مختلـف الخيـارات            يعمد  - ٦
دة خدمة واحدة في وضع مجحف مقارنة مع القـضاة الـذين اخـتيروا للعمـل لمـدة خدمـة ثانيـة              لم

الفقـرة  انظـر كـذلك     (مما هـو عليـه في الوقـت الحاضـر           بكثير  ، وهو وضع أكثر إجحافا      ثالثةأو  
سعى التقرير إلى تبرير هذا التمييز بأن اقترح مراعاة المـسارات الوظيفيـة الـسابقة        يو).  أدناه ١٨

 العضوية في المحكمـة منـصب انتخـابي فريـد           لكن. مستمدة منها للقضاة وأي معاشات تقاعدية     
. مــستقلا مــسارا وظيفيــا  الــتي يــشغل فيهــا هــذا المنــصب الــسنوات التــسعوتعتــبر علــى الــدوام 

 الوظـائف الـسابقة لأعـضاء المحكمـة سـيواجه          يـضع في الاعتبـار    نظام للمعاشات التقاعدية     وأي
  .مصاعب قانونية وعملية كبرى ويمكن أن يعيق عمل المؤسسة على النحو السليم

 مـن النظــام  ٢انظـر المــادة  ( يفتـرض تـوفره في أعــضاء المحكمـة     الــذيوالاسـتقلال التـام    - ٧
نيا بـأن مـساراتهم الوظيفيـة الـسابقة لا يمكـن ربطهـا علـى نحـو            فيـد ضـم   ي) الأساسي للمحكمـة  

 الـدخل الـوطني     يـضع في الاعتبـار    وأي نظام للمعاشـات التقاعديـة       .  في المحكمة  بولايتهممباشر  
ت اخطر تدخل الدول من خـلال قـرار  فتح الباب أمام السابق والمعاشات الوطنية المتعلقة به سي 

  . مباشر المؤسسة لخطرعدية، مما سيعرض استقلال التقاتمس تلك المداخيل والمعاشات
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 الـوظيفي الـسابق تـصرفا       م المحكمـة ومـساره    أعضاءوفضلا عن ذلك، يعتبر الربط بين         - ٨
 الأفراد، بمن فـيهم الأفـراد المعينـون لـشغل أسمـى المناصـب، تتفـاوت                 معاملةتمييزيا، نظرا إلى أن     

  .لمتحدةفيما بين الدول الأعضاء في الأمم اتفاوتا كبيرا 
 المرشحين من بلدان معينة عن تقديم ترشـيحهم للعـضوية في             ذلك ويمكن أيضا أن يثني     - ٩

وبــالنظر إلى .  أنــه ينبغــي اختيــار أعــضاء المحكمــة بــصرف النظــر عــن جنــسيتهم  رغــمالمحكمــة، 
 يـدفع  يمكـن أن  للعمـل في المحكمـة، فـأي تـدبير     طلوبـة  للمـؤهلات والخـبرة الم     الاستثنائيةالطبيعة  

فراد الذين يستوفون أعلى المؤهلات إلى العـدول عـن تقـديم ترشـيحهم للعـضوية في المحكمـة                   الأ
  .يمكن أن يؤثر بشدة على جودة العمل القضائي الذي تضطلع به المؤسسة

في تقريـر سـابق، فـضلا عمـا عـبر           أيـضا   وتلاحظ المحكمة كذلك أن الأمين العـام رأى           - ١٠
ء في المحكمـة في نظـام المعاشـات التقاعديـة الخـاص بهـم،              الأعضا اشتراكعنه من دعم لمبدأ عدم      

 الوظائف السابقة للأعضاء في المحكمة في تحديد مـستوى دخـل            ألا توضع في الاعتبار   أنه ينبغي   
  .)٢( لمعاشاتهم التقاعديةبديل

  
  قارنة مع نظم المعاشات الأخرىالم  -خامسا  

 بين المعاشـات التقاعديـة لأعـضاء محكمـة           التقرير في متنه وفي مرفقه الثاني مقارنة       يعقد  - ١١
. العدل الدولية وأعضاء المحاكم والهيئات الدولية أو الوطنية الأخـرى ومـسؤولي الأمـم المتحـدة               

فهناك اخـتلاف جـوهري في وضـع أعـضاء محكمـة      . غير أن إقامة مقارنة من هذا القبيل مضللة       
  القائمـة نازعـات المثـل في الفـصل في   العدل الدولية الذين يعهـد إلـيهم بمهمـة محـددة وفريـدة تتم        

  .بين دول ذات سيادة بشأن أي مسألة من مسائل القانوني الدولي وعلى صعيد عالمي
وقضاة محكمة العدل الدولية ليسوا مسؤولين بالأمانة العامـة، فالجمعيـة العامـة أعـادت                - ١٢

 القضائي الرئيسي للأمـم     الجهاز إلى أن محكمة العدل الدولية هي        وهي تشير التأكيد باستمرار،   
 عـن شـروط   همشروط خدمة قضاة المحكمة وأجوربين تمييز الفصل و أنه يجب ال  المتحدة، على 

). ٢٠٠٧أبريـل  / نيـسان ٤ المـؤرخ   ٦١/٢٦٢القـرار    (هموأجـور  خدمة مسؤولي الأمانة العامة   
ر الأمـين   تقري ـ يـستند  منه على أنـه ينبغـي أن         ٢في الفقرة   التأكيد   نفسه   ٦٥/٢٥٨ القرار   عيدوي

  . إلى هذا المبدأالعام
أكثـر  لكـان ذلـك   مقارنة مع وضـع الأمـين العـام للأمـم المتحـدة       لو عقدت بالأحرى    و  - ١٣

 فيما يتعلـق بالمعـاش   لأمين العاماوضع ووضع أعضاء المحكمة   بين  واقعية بالنظر إلى بعض الشبه      

__________ 
  )٢(  A/C.5/50/18.  
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نظام المعاشـات التقاعديـة      الذي استندت الجمعية العامة إليه لأجل وضع         التقاعدي، وهو الشبه  
 اســتئناف أعــضاء المحكمــة المتقاعــدين بكــونعلــى الخــصوص يتعلــق الأمــر لأعــضاء المحكمــة، و

منـصب جديـد أمـر    أي  أو توليهم - الذي يندر أن يكون مناسبا     -لمساراتهم الوظيفية السابقة    
  .)٣(تكتنفه الصعوبة

ــه ا     - ١٤ ــا لتوجي ــه وفق ــضا أن تــشير إلى أن ــود المحكمــة أي ــصادر عــن   وت ــامن ال لممارســات الث
باشـــرة أنـــشطة قـــضائية بـــصفة وكيـــل المحكمـــة، لا يجـــوز لأي عـــضو مـــن أعـــضاء المحكمـــة م 

 مـدة الخدمـة   مستشار أو محام في قضية معروضة على المحكمة لمدة ثلاث سنوات بعد انتـهاء                أو
صعب علـى   يكون مـن ال ـ   قد  الإلزامية،  الثلاث سنوات   وفي الواقع، وحتى بعد فترة      . في المحكمة 

بالـسرية وبـآداب المهنـة، الاضـطلاع      علـى الخـصوص     أعضاء المحكمة السابقين، لأسباب تتعلـق       
وقــد تنــشأ مثــل هــذه المــصاعب فيمــا يتعلــق بالمرافعــة أمــام         . بــأي نــشاط مــن هــذا القبيــل    

وذلـك مـا يحـد بقـدر هائـل مـن إمكانيـات العمـل المتاحـة لأعـضاء                   . خـرى الأقـضائية   ال اتيئاله
  .قينالمحكمة الساب

ــة م ــ    - ١٥ ــسي المقارن ــك، لا تكت ــة أو المنظمــات   عوفــضلا عــن ذل ــنظم الوطني  القــضاة في ال
. وظـائفهم الإقليمية إلا أهمية محدودة اعتبارا للاختلافـات الكـبيرة في الـسياق الـذي تـزاول فيـه                

، نظـرا  لمـداخيل البديلـة  وعلاوة على ذلك، ينبغي توخي أقصى درجات الحـرص لـدى مقارنـة ا           
  . تختلف اختلافا كبيراتنطبق عليها التي  الفعليةجورإلى أن الأ

  
  ةالمقترح  التقاعديةالمعاشات نظام خيارات  - سادسا 

 علـى  يـسري   تقاعديـة  معاشـات  نظـام  بأي الصلة ذات العامة الاعتبارات لهذه استتباعا  - ١٦
 بكـل  تتعلـق  محـددة  مـسائل  بـشأن  الملاحظـات  بعـض  إبـداء  أيـضا  المحكمـة  تـود  المحكمة، أعضاء
 التقاعديـة  للمعاشـات  الحـالي  النظـام  تعـديل  إلى الراميـة  التقريـر  في المعروضة الخيارات من خيار

  .المحكمة لأعضاء
 أنـه  إلى الإشـارة  المحكمـة  تـود  ،)ألـف  الخيـار  (الاستحقاقات المحدد بالنظام يتعلق فيماف  - ١٧
 حــصول بــأن الإقــرار علــى العامــة والأمانــة والمحكمــة العامــة الجمعيــة دأبــت ،١٩٦٠ عــام منــذ

 تـسع  مـدتها  خدمـة  فتـرة  قـضائهم  بعد مرتباتهم نصف بمبلغ تقاعدي معاش على المحكمة أعضاء
ــالنظر معقــولا،بــديلا  دخــلا يمثــل الأساســي، النظــام لمقتــضيات وفقــا ســنوات  وظــائفهم إلى ب
 ت،الاسـتحقاقا  المحـدد  النظـام  سـيؤدي  ذلك، من النقيض وعلى. الخاصة الطبيعة ذات القضائية
 اسـتحقاقات  نظـام ” أنـه  علـى  التقريـر،  مـن  ٥٧ الفقرة في اليوم الاكتواري الخبير يعرضه الذي

__________ 
 ).A/110(، الضميمة ألف لتقرير الأمين العام ١٩٤٦يونيه / حزيران١٣مذكرة مسجل المحكمة مؤرخة   )٣(  



A/66/726
 

8 12-25038 
 

 لكـل  التقاعـدي  المعاش مبلغ في كبير نقصان إلى ،“المحكمة في الجدد للأعضاء مناسب تقاعدية
 نظـام  أن والواقـع . الخدمـة  مـن  كاملـة  سـنوات  تـسع  فتـرة  قـضاء  بعـد  المحكمة أعضاء من عضو

 النظـام المنـصوص عليهـا في      و تلـك  التـسع  السنوات مدة انتهاء لدى سيؤدي، المقترح المعاشات
 في ٥٠ مـن   البـديل  الـدخل  مـستوى  خفض إلى ،)١٣ المادة من ١ الفقرة (للمحكمة الأساسي

  .المائة في ٣٣ إلى المائة
 هــانظام مــن ٩ بالمــادة عمــلا بأنــه أخــرى مــرة للتــذكير الفرصــة هــذه المحكمــة وتغتــنم   - ١٨
 في الرئيــسية القانونيــة والــنظم ... الكــبرى المــدنيات” المحكمــة هيئــة تمثّــل أن ينبغــي لأساســي،ا

 انتخــابهم يُعــاد الــذين لقــضاةســيمنح امتيــازا ل المقتــرح، الاســتحقاقات المحــدد النظــامو. “العــالم
المتـاح  ، أكـبر بكـثير مـن الامتيـاز          عاما ١٨ لمدة المحكمة في يعملون الذين أي ثانية، ولاية لفترة

 تعتـبر،  الـتي  سـنوات  التـسع  مـدة  أهميـة  مـن  كـبير  حـد  إلى سـيقلّل  نفسه، الوقت وفي ؛لهم حاليا 
 ذلـك  شـأن  ومـن . المحكمة فيمسارا وظيفيا    الأساسي، النظام من ١٣ المادة من ١ للفقرة وفقا
 للمحكمـة  العـالمي  الطـابع  علـى  بـل تداول العضوية في المحكمة،      على وخيمة آثار إلى يؤدي أن
 منــذ اســتقر الــذي النظــام هــذا التــدخل في عمــل اللائــق غــير مــن وســيكون. الطويــل الأمــد في
  .ذاته بحد المحكمة وجود ويضمن ١٩٢٠ عام
ــا  - ١٩ ــار (الاشــتراكات المحــدد النظــام أم ــاء الخي ــ نحــوال علــى) ب ــر في رداوال  فينقــصه التقري

ــه الوضــوح ــو. خــاص بوج ــة صــيغته في فه ــز الحالي ــى يرتك ــرد عل ــرا مج ــام ضافت  صــلة ذي ع
 ينطـوي  ومـا  هـذا  التقاعديـة  المعاشـات  نظـام  تنفيـذ  فطرائـق  ذلك، على وعلاوة. بالاستثمارات

 ٤٥ الفقـرتين  في التقريـر  إليـه  يـشير  مـا  نحـو  علىو. يكتنفها الغموض يزال لا تكاليف من عليه
 يـة المال الـشؤون  شـعبة  ولـدى . إداريـة  تحـديات  الاشتراكات محدد بنظام الأخذ سيواجه ،٤٧ و

 النظـام،  هـذا  إدارة عـن  المـسؤولية وليس بوسعها تولي     للغاية محدودة موارد المحكمة لقلم التابعة
 تقـدير إجـراء   مـن المفيـد      وكـان . المحكمـة  أعـضاء لمـا فيـه فائـدة        الاسـتثمارات  اختيـار فما بالك   

ة إدار عينسـيت الـذين    المحـدود   الأفـراد  عـدد ومقارنتـها ب   بـاء  الخيـار الناشئة عن    الإدارية لتكاليفل
 والأطفـال الأزواج   حقوق من بذلك يرتبط ما أن كذلك   البيان عن وغني. معاشاتهم التقاعدية 

  .أقل مناعة النظام هذا ظل في سيُصبح المعالين
 نظـام  إليـه  يـستند  الـذي  المنطقـي  الأسـاس  توضيح من بد لا المقترح، صيغة كانت وأيا  - ٢٠

ــةال العــدل محكمــة لأعــضاء التقاعديــة المعاشــات  توضــيحا الاشــتراكات علــى القــائم غــير دولي
 الـتي  الأساسـية  المبـادئ  التقاعديـة  المعاشات لنظام مقترح تغيير أيفي   راعيت أن وينبغي مناسبا،
 نظــام مبــدأ بــأن التــذكير المفيــد مــن يكــون وقــد. الاشــتراكات علــى القائمــة غــير طبيعتــه تــبرر
 ترسّــخ مبــدأ هــو إنمــا الاشــتراكات، علــى يقــوم لا الــذي المحكمــة عــضاءالتقاعديــة لأ عاشــاتالم
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 حـق  بمبـدأ  يـرتبط  وهـو . الحـين  ذلـك  منـذ  باسـتمرار  تأكيـده  عيـد أو الأمـم،  عـصبة  زمن بالفعل
 إلى كـذلك  المحكمـة  وتـشير . الأمم عصبة جمعية أقرته الذي التقاعدي المعاش في المحكمة أعضاء
ــه ــام في أنـ ــرّرت ،١٩٤٦ عـ ــة كـ ــة الجمعيـ ــا في العامـ ــؤرخ) ١-د (٨٦ قرارهـ ــانون ١١ المـ  كـ

 لأعـضاء  التقاعدية المعاشات تكاليف كامل المتحدة الأمم تحمل تأكيد ،١٩٤٦ ديسمبر/الأول
ــة، ــا وهــو المحكم ــه يعــني م ــتعين لا أن ــى ي ــساهمة المحكمــة أعــضاء عل  المعاشــات صــندوق في الم
  .للمنظمة التقاعدية

 مـن  بـدلا  جـزافي  نقـدي  لغمب دفع على قائما نظاما) جيم الخيار (كذلك التقرير ويقترح  - ٢١
 لمعـاش ل إلغـاء   بمثابـة  العمليـة  الناحيـة  مـن  ذلكويعتبر  . الاشتراكات محدد تقاعدية معاشات نظام

 مـن  ذلـك  عليـه  ينطـوي  مـا  كـل  مـع  واحـدة،  نقديـة  دفعة على حصوله مقابل للقاضي التقاعدي
 المحكمة أعضاء حقو. المستقبل في بالدخل يتعلق فيمانتائج غير مؤكدة وعناصر لا يمكن قياسها        

 عـصبة  عهـد  منـذ  بـالاعتراف  يحظـى  زال مـا  حـق  هـو  إنما الدخل إدرار يضمن تقاعدي معاش في
 سـيكون  أنـه  إلى ٥٢ فقرتـه  فيحينما أشار    التقرير أصاب وقد. طعن لأي أبدا يتعرض ولم الأمم
 ســيالأسا النظــام مــن ٣٢ المــادة مــن ٧ والفقــرة النظــام هــذا اعتمــاد بــين التوفيــق الــصعب مــن

 مباشـرة،  بـصورة  بالقـضاة  فحـسب  لـيس  يـضر  أن الحق هذا إلغاء شأن من وسيكون. للمحكمة
  .الصلة ذات حقوقهم أيضا سيفقدون الذين المعالين وأطفالهم بأزواجهم أيضا بل
 عـضو  لكـل  التقاعديـة  المعاشـات  نظام لتكييف محاولة أي ستؤدي ذلك، على وعلاوة  - ٢٢
 التقاعديــة المعاشــات في وحقــوقهمأصــولهم  الاعتبــار في يأخــذ بحيــث ،المحكمــة أعــضاء مــن

 سـواء  الأخـرى،  المشاكل من عدد إثارة إلى بالمحكمة، الالتحاق قبل عملهم من سابقا المكتسبة
 الشخـصي  النهج هذاسينشأ عن اتباع     أولى، جهة فمن. من الناحية العملية   أو المبدأ حيث من

 نظــام في بالكامــل مــستحدث مفهــوم المعاشــات إزاء محــددة لمواصــفات وفقــا المُــصمّم الطــابع
 المحـاكم  لمعظم التقاعدية المعاشات نظم فيربما كذلك    بل ،المحكمة لأعضاء التقاعدية المعاشات
 لقـاء  المتـساوي  الأجـر  قبيـل  مـن  أساسـية  مبـادئ  وسـيغفل . المتحدة الأمم منظومة وفي الأخرى
 “تقاعــديا معاشــا” اعتبــاره ينبغــي مــا بــين التفريــق في صــعوبات وســيطرح المتــساوي، العمــل

  .الحوافز من وغيرها ضريبية حوافز تمليه “التقاعد لغرض استثمارا” و
 الخاصــة الحيــاة بحرمــة صــلة ذات مــسائلســتطرح  ،المبدئيــة المــسائل هــذه علــى وزيــادة  - ٢٣

 مــن لــديهم مــا باســتثمار قــاموا قــد كــانوا إذا عمــا بالإفــصاح مطالبتــهم عنــد المحكمــة لأعــضاء
 وأصــول التقاعــدي المعــاش في حقــوقهم تعزيــز بهــدف الاســتثمار بــذلك قــاموا وكيــف الأمــو

 التقاعديـة  المعاشـات  نظـم  تختلـف  ذلـك،  عـن  وفـضلا . الماضـي  في خدمتـهم  فتـرة  خلال أخرى
 مــستحيلا، يكــن لم إن ، جــداالــصعب مــن وســيكون لآخــر، بلــد مــن كــبيرا اختلافــا الوطنيــة
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 عليـه  الحـصول  المحكمـة  لأعـضاء  سـيحق  الـذي  المعـاش  مبلـغ  عن دقيقة معلومات على الحصول
 الممكـن  من وكان المعلومات هذه لتقديم كاملا استعدادا القضاة أبدى إن وحتى. التقاعد لدى
 التقاعـدي  المعـاش القـضاة في     لحقـوق  اسـتنادا  تقاعديـة  معاشـات  نظام تصميم العملي الواقع في

 إضــافية قــدرة تــوفير تقتــضي عاليــة، فــةكل وذات معقــدة إدارتــه فــستكون ،وأصــولهم المكتــسبة
 الإضـافية  الإدارية التكاليف تتجاوز بأن حقيقيا خطرا ذلك ويطرح. للمحكمة حاليا تتوافر لا
  .التقاعدية المعاشات كلفة في محتملة وفورات أي
  

  خلاصة  - سابعا  
 نبـشأ  تقـرره  مـا  في نظرهـا  لـدى  الحـرص،    العامـة  الجمعيـة تلتمس مـن     أن المحكمة تود  - ٢٤
 مــن عليــه تترتــب أن المحتمــل المــساوئ بــينالموازنــة  علــى التقاعديــة، للمعاشــات ديــدالج نظــامال

 ومــن حيــث المنــصوص عليــه في ميثــاق الأمــم المتحــدة وأعــضائها لمحكمــةوضــع ا ســلامة حيــث
ــة ــذا جاذبي ــاز ه ــضائي الجه ــسي الق ــم الرئي ــة وفعاليتــه المتحــدة للأم ــد الطويل ــن الأم ــة، م  جه

 جـدا،  القليل المعنيين الأفراد لعدد اعتبارا الحالة هذه في ضئيلة ستكون التي اةالمتوخ والوفورات
  .أخرى جهة من
 


	الدورة السادسة والستون
	البند 134 من جدول الأعمال
	الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013
	رسالة مؤرخة 1 شباط/فبراير 2012 موجهة إلى رئيس الجمعية العامة من رئيس محكمة العدل الدولية
	يسرني أن أحيل إليكم رفقته ورقة تورد تعليقات وشواغل محكمة العدل الدولية بشأن تقرير الأمين العام عن الاستعراض الشامل لنظم المعاشات التقاعدية لأعضاء محكمة العدل الدولية وقضاة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (A/66/617). وما فتئنا نتصل بالأمانة العامة لتوجيه نظرها إلى هذه المسائل التي تعتبر في نظرنا هامة بالنسبة إلى الأمم المتحدة ككل من وجهة نظر مؤسسية.
	ونظرا إلى أن آراء المحكمة لم تضمن على النحو الكافي في الصيغة النهائية للتقرير، فإني آمل أن تتفضلوا بكفالة قيام اللجنة الخامسة ببحث الوثيقة المرفقة على النحو الواجب، وأن ينظر في شواغل وتحفظات المحكمة على النحو الواجب وبعناية خلال استعراض الجمعية العامة لتقرير الأمين العام بشأن نظام المعاشات التقاعدية لأعضاء المحكمة.
	لذا طلبت إلى الأمانة العامة تعميم هذه الورقة باسم محكمة العدل الدولية على جميع أعضاء الجمعية العامة بوصفها من وثائق الجمعية العامة.
	(توقيع) هيساشي أوادارئيس محكمة العدل الدولية
	مرفق
	[الأصل: الإنكليزية والفرنسية]
	ملاحظات وشواغل محكمة العدل الدولية بشأن تقرير الأمين العام عن الاستعراض الشامل لنظم المعاشات التقاعدية لأعضاء محكمة العدل الدولية وقضاة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
	موجز
	• يرتقب إغلاق المحكمتين، لذا سيسري النظام الجديد على قضاة محكمة العدل الدولية فقط - لا يسري النظام الجديد على قضاة محكمة العدل الدولية الحاليين، وهو لا يخص بالتالي سوى القضاة المقبلين - المعنيون بالنظام عددهم محدود.
	• الطبيعة الخاصة لمهمة المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة - تسوية المنازعات بين دول تتمتع بالسيادة ومتساوية فيما بينها - من أجل إدارة العدالة الدولية إدارة سليمة، من الأساسي أن يعامل جميع القضاة وكل النظم القانونية معاملة متساوية على النحو الكامل - يجب توخي أقصى درجات الحرص لدى القيام بأي تكييف لنظم المعاشات التقاعدية.
	• شكلت مدة تسع سنوات واحدة من الخدمة على الدوام مسارا وظيفيا مستقلا - مراعاة الوظائف السابقة تفتح الباب أمام خطر تدخل الدول - تهديد استقلالية المحكمة - مراعاة الوظائف السابقة قد يكون أيضا تمييزيا - يمكن أن يثني ذلك الأفراد المستوفين لأعلى المؤهلات عن تقديم ترشيحهم - سبق أن عارض الأمين العام فكرة مراعاة الوظائف السابقة.
	• وضع قضاة المحاكم والهيئات الدولية والوطنية الأخرى ومسؤولي الأمم المتحدة وضع لا صلة له بالموضوع - إمكانات عمل محدودة متاحة أمام أعضاء المحكمة السابقين - أوجه تشابه مع وضع الأمين العام للأمم المتحدة.
	• النظام المحدد الاستحقاقات (الخيار ألف): بالنسبة إلى القضاة الذين قضوا مدة خدمة واحدة، سينخفض مستوى الدخل البديل من 50 في المائة إلى 33 في المائة - تعتبر مدة تسع سنوات دائما مسارا وظيفيا كاملا - وضع القضاة الذين عملوا لمدة خدمة واحدة في وضع أكثر إجحافا من وضعهم الحالي يمكن أن يؤثر سلبيا على تداول العضوية في المحكمة وعلى طبيعتها العالمية - تدخل في النظام الذي أنشئ منذ عام 1920.
	• النظام المحدد الاشتراكات (الخيار باء): تفاصيله غير واضحة - افتراضات استثمارية غير مبررة - تكاليف إدارة مفرطة - من الضروري الإبقاء على المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الاشتراك.
	• دفع مبلغ جزافي نقدي (الخيار جيم): خيار بمثابة استعاضة عن حقوق المعاشات التقاعدية - تحدي لحق القضاة الثابت في الحصول على معاش تقاعدي - تنافي مع الفقرة 7 من المادة 32 من النظام الأساسي للمحكمة.
	• إمكانية ’’تصميم‘‘ المعاشات التقاعدية لفرادى القضاة لتراعى فيها حقوق المعاشات التقاعدية المكتسبة ومكاسبها تثير مسائل خطيرة من حيث المبدأ والممارسة - النهج الجديد يتجاهل المبدأ الأساسي للمساواة في الأجور لقاء نفس العمل - مسائل تتعلق بالخصوصية - إدارة معقدة ومكلفة.
	• خلاصة: ضرورة الموازنة بين مساوئ الاقتراحات فيما يتعلق بسلامة النظام الأساسي وكفاءة عمل المحكمة والوفورات الضئيلة المتوخاة.
	أولا - معلومات أساسية
	1 - وفقا لقرار الجمعية العامة 65/258، أعد الأمين العام تقريرا بشأن الاستعراض الشامل لنظم المعاشات التقاعدية لأعضاء محكمة العدل الدولية وقضاة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وقدمه إلى الجمعية العامة لتنظر فيه في دورتها السادسة والستين الجارية.
	2 - وتثير بعض الاقتراحات الواردة في التقرير قلق المحكمة بشأن سلامة نظامها الأساسي وبشأن وضع أعضائها. ومن أجل مساعدة الجمعية العامة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالموضوع، يسر المحكمة أن تقدم ورقة مختصرة توضح شواغلها على الصعيد المؤسسي.
	ثانيا - انطباق نظام المعاشات التقاعدية الجديد
	3 - تود المحكمة في البداية توجيه نظر الجمعية العامة إلى مسألة هامة هي أنه بالنظر إلى إغلاق المحكمتين المرتقب، لن تسري الاقتراحات الواردة في التقرير فعلا إلا على أعضاء محكمة العدل الدولية. وبموجب المادة 32 من النظام الأساسي للمحكمة، لا يجوز إنقاص المعاشات التقاعدية للأعضاء الحاليين في المحكمة خلال مدة خدمتهم. وبناء على ذلك، وعلى نحو ما أكده الأمين العام واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقريريهما المقدمين إلى الدورة الخامسة الستين في الموضوع()، لا يمكن أن يؤثر التغيير المقترح، في حالة إقراره، على معاشات القضاة الحاليين أو القضاة المتقاعدين الذين لا يتأثر وضعهم وتظل استحقاقاتهم محسوبة على أساس شروط الخدمة الراهنة. وبالتالي، لن ينطبق النظام الجديد إلا على القضاة المقبلين في محكمة العدل الدولية. وبالنظر إلى أنماط تداول المناصب الماضية والحالية، لن يكون معنيا بذلك سوى عدد جد محدود من الأفراد، مما ستنشأ عنه وفورات محدودة كذلك للمنظمة.
	ثالثا - المساواة بين أعضاء المحكمة
	4 - لدى توخي اعتماد نظام جديد للمعاشات، من اللازم ألا تغيب عن الذهن طبيعة المحكمة الخاصة والمهمة المسندة إليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة ووضع أعضائها المنصوص عليه في الميثاق. فأن تكفل في الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، الذي يعهد إليه بالنظر في المنازعات القائمة بين دول ذات سيادة، المساواة التامة في معاملة جميع قضاة المحكمة يعد أمرا ذا أهمية أساسية. والمساواة بين قضاة المحكمة وبين أشكال المدنيات والأنظمة القانونية الأساسية في العالم التي تمثلها مبدأ أساسي يستند إليه النظام الأساسي للمحكمة. لذا يعد من الضروريات المطلقة أن تكفل للدول ذات السيادة مشاركة القضاة الذين اختارتهم للعضوية في المحكمة على أساس مبدأ المساواة الكاملة مع الأعضاء الآخرين في المحكمة، وذلك ضمانا للإدارة السليمة للعدالة الدولية. وهذا مبدأ أساسي يكفل بأن تكون المساواة في السيادة بين الدول التي يستند إليه النظام القانوني الدولي الراهن مضمونه أيضا في الإجراءات القضائية الجارية فيما بينها.
	5 - ولا تقتصر ضرورة كفالة المساواة على الجوانب القضائية حصرا، بل تسري أيضا على شروط الخدمة، بما في ذلك الأجور والمعاشات التقاعدية. وبينما تعتبر المحكمة أنه قد تكون ثمة فعلا أسباب لتكييف نظم المعاشات التقاعدية مع الظروف المتغيرة مع مر الزمن، وأنه قد لا يمكن الإبقاء على الدوام على نظام للمعاشات التقاعدية في شكل معين، فإنها ترى أنه من الأساسي ألا تمس عمليات التكييف تلك، من حيث الجوهر، بالمبدأ الأساسي الذي يقضي بمعاملة جميع القضاة على قدم المساواة.
	رابعا - المسار الوظيفي المستقل على مدى تسع سنوات واستقلال أعضاء المحكمة
	6 - يعمد التقرير بالفعل لدى مناقشته مختلف الخيارات إلى وضع القضاة الذين عملوا لمدة خدمة واحدة في وضع مجحف مقارنة مع القضاة الذين اختيروا للعمل لمدة خدمة ثانية أو ثالثة، وهو وضع أكثر إجحافا بكثير مما هو عليه في الوقت الحاضر (انظر كذلك الفقرة 18 أدناه). ويسعى التقرير إلى تبرير هذا التمييز بأن اقترح مراعاة المسارات الوظيفية السابقة للقضاة وأي معاشات تقاعدية مستمدة منها. لكن العضوية في المحكمة منصب انتخابي فريد وتعتبر على الدوام السنوات التسع التي يشغل فيها هذا المنصب مسارا وظيفيا مستقلا. وأي نظام للمعاشات التقاعدية يضع في الاعتبار الوظائف السابقة لأعضاء المحكمة سيواجه مصاعب قانونية وعملية كبرى ويمكن أن يعيق عمل المؤسسة على النحو السليم.
	7 - والاستقلال التام الذي يفترض توفره في أعضاء المحكمة (انظر المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة) يفيد ضمنيا بأن مساراتهم الوظيفية السابقة لا يمكن ربطها على نحو مباشر بولايتهم في المحكمة. وأي نظام للمعاشات التقاعدية يضع في الاعتبار الدخل الوطني السابق والمعاشات الوطنية المتعلقة به سيفتح الباب أمام خطر تدخل الدول من خلال قرارات تمس تلك المداخيل والمعاشات التقاعدية، مما سيعرض استقلال المؤسسة لخطر مباشر.
	8 - وفضلا عن ذلك، يعتبر الربط بين أعضاء المحكمة ومسارهم الوظيفي السابق تصرفا تمييزيا، نظرا إلى أن معاملة الأفراد، بمن فيهم الأفراد المعينون لشغل أسمى المناصب، تتفاوت تفاوتا كبيرا فيما بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
	9 - ويمكن أيضا أن يثني ذلك المرشحين من بلدان معينة عن تقديم ترشيحهم للعضوية في المحكمة، رغم أنه ينبغي اختيار أعضاء المحكمة بصرف النظر عن جنسيتهم. وبالنظر إلى الطبيعة الاستثنائية للمؤهلات والخبرة المطلوبة للعمل في المحكمة، فأي تدبير يمكن أن يدفع الأفراد الذين يستوفون أعلى المؤهلات إلى العدول عن تقديم ترشيحهم للعضوية في المحكمة يمكن أن يؤثر بشدة على جودة العمل القضائي الذي تضطلع به المؤسسة.
	10 - وتلاحظ المحكمة كذلك أن الأمين العام رأى أيضا في تقرير سابق، فضلا عما عبر عنه من دعم لمبدأ عدم اشتراك الأعضاء في المحكمة في نظام المعاشات التقاعدية الخاص بهم، أنه ينبغي ألا توضع في الاعتبار الوظائف السابقة للأعضاء في المحكمة في تحديد مستوى دخل بديل لمعاشاتهم التقاعدية().
	خامسا - المقارنة مع نظم المعاشات الأخرى
	11 - يعقد التقرير في متنه وفي مرفقه الثاني مقارنة بين المعاشات التقاعدية لأعضاء محكمة العدل الدولية وأعضاء المحاكم والهيئات الدولية أو الوطنية الأخرى ومسؤولي الأمم المتحدة. غير أن إقامة مقارنة من هذا القبيل مضللة. فهناك اختلاف جوهري في وضع أعضاء محكمة العدل الدولية الذين يعهد إليهم بمهمة محددة وفريدة تتمثل في الفصل في المنازعات القائمة بين دول ذات سيادة بشأن أي مسألة من مسائل القانوني الدولي وعلى صعيد عالمي.
	12 - وقضاة محكمة العدل الدولية ليسوا مسؤولين بالأمانة العامة، فالجمعية العامة أعادت التأكيد باستمرار، وهي تشير إلى أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، على أنه يجب الفصل والتمييز بين شروط خدمة قضاة المحكمة وأجورهم عن شروط خدمة مسؤولي الأمانة العامة وأجورهم (القرار 61/262 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2007). ويعيد القرار 65/258 نفسه التأكيد في الفقرة 2 منه على أنه ينبغي أن يستند تقرير الأمين العام إلى هذا المبدأ.
	13 - ولو عقدت بالأحرى مقارنة مع وضع الأمين العام للأمم المتحدة لكان ذلك أكثر واقعية بالنظر إلى بعض الشبه بين وضع أعضاء المحكمة ووضع الأمين العام فيما يتعلق بالمعاش التقاعدي، وهو الشبه الذي استندت الجمعية العامة إليه لأجل وضع نظام المعاشات التقاعدية لأعضاء المحكمة، ويتعلق الأمر على الخصوص بكون استئناف أعضاء المحكمة المتقاعدين لمساراتهم الوظيفية السابقة - الذي يندر أن يكون مناسبا - أو توليهم أي منصب جديد أمر تكتنفه الصعوبة().
	14 - وتود المحكمة أيضا أن تشير إلى أنه وفقا لتوجيه الممارسات الثامن الصادر عن المحكمة، لا يجوز لأي عضو من أعضاء المحكمة مباشرة أنشطة قضائية بصفة وكيل أو مستشار أو محام في قضية معروضة على المحكمة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء مدة الخدمة في المحكمة. وفي الواقع، وحتى بعد فترة الثلاث سنوات الإلزامية، قد يكون من الصعب على أعضاء المحكمة السابقين، لأسباب تتعلق على الخصوص بالسرية وبآداب المهنة، الاضطلاع بأي نشاط من هذا القبيل. وقد تنشأ مثل هذه المصاعب فيما يتعلق بالمرافعة أمام الهيئات القضائية الأخرى. وذلك ما يحد بقدر هائل من إمكانيات العمل المتاحة لأعضاء المحكمة السابقين.
	15 - وفضلا عن ذلك، لا تكتسي المقارنة مع القضاة في النظم الوطنية أو المنظمات الإقليمية إلا أهمية محدودة اعتبارا للاختلافات الكبيرة في السياق الذي تزاول فيه وظائفهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي توخي أقصى درجات الحرص لدى مقارنة المداخيل البديلة، نظرا إلى أن الأجور الفعلية التي تنطبق عليها تختلف اختلافا كبيرا.
	سادسا - خيارات نظام المعاشات التقاعدية المقترحة
	16 - استتباعا لهذه الاعتبارات العامة ذات الصلة بأي نظام معاشات تقاعدية يسري على أعضاء المحكمة، تود المحكمة أيضا إبداء بعض الملاحظات بشأن مسائل محددة تتعلق بكل خيار من الخيارات المعروضة في التقرير الرامية إلى تعديل النظام الحالي للمعاشات التقاعدية لأعضاء المحكمة.
	17 - ففيما يتعلق بالنظام المحدد الاستحقاقات (الخيار ألف)، تود المحكمة الإشارة إلى أنه منذ عام 1960، دأبت الجمعية العامة والمحكمة والأمانة العامة على الإقرار بأن حصول أعضاء المحكمة على معاش تقاعدي بمبلغ نصف مرتباتهم بعد قضائهم فترة خدمة مدتها تسع سنوات وفقا لمقتضيات النظام الأساسي، يمثل دخلا بديلا معقولا، بالنظر إلى وظائفهم القضائية ذات الطبيعة الخاصة. وعلى النقيض من ذلك، سيؤدي النظام المحدد الاستحقاقات، الذي يعرضه الخبير الاكتواري اليوم في الفقرة 57 من التقرير، على أنه ”نظام استحقاقات تقاعدية مناسب للأعضاء الجدد في المحكمة“، إلى نقصان كبير في مبلغ المعاش التقاعدي لكل عضو من أعضاء المحكمة بعد قضاء فترة تسع سنوات كاملة من الخدمة. والواقع أن نظام المعاشات المقترح سيؤدي، لدى انتهاء مدة السنوات التسع تلك والمنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة (الفقرة 1 من المادة 13)، إلى خفض مستوى الدخل البديل من 50 في المائة إلى 33 في المائة.
	18 -  وتغتنم المحكمة هذه الفرصة للتذكير مرة أخرى بأنه عملا بالمادة 9 من نظامها الأساسي، ينبغي أن تمثّل هيئة المحكمة ”المدنيات الكبرى ... والنظم القانونية الرئيسية في العالم“. والنظام المحدد الاستحقاقات المقترح، سيمنح امتيازا للقضاة الذين يُعاد انتخابهم لفترة ولاية ثانية، أي الذين يعملون في المحكمة لمدة 18 عاما، أكبر بكثير من الامتياز المتاح لهم حاليا؛ وفي الوقت نفسه، سيقلّل إلى حد كبير من أهمية مدة التسع سنوات التي تعتبر، وفقا للفقرة 1 من المادة 13 من النظام الأساسي، مسارا وظيفيا في المحكمة. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى آثار وخيمة على تداول العضوية في المحكمة، بل على الطابع العالمي للمحكمة في الأمد الطويل. وسيكون من غير اللائق التدخل في عمل هذا النظام الذي استقر منذ عام 1920 ويضمن وجود المحكمة بحد ذاته.
	19 - أما النظام المحدد الاشتراكات (الخيار باء) على النحو الوارد في التقرير فينقصه الوضوح بوجه خاص. فهو في صيغته الحالية يرتكز على مجرد افتراض عام ذي صلة بالاستثمارات. وعلاوة على ذلك، فطرائق تنفيذ نظام المعاشات التقاعدية هذا وما ينطوي عليه من تكاليف لا يزال الغموض يكتنفها. وعلى نحو ما يشير إليه التقرير في الفقرتين 45 و 47، سيواجه الأخذ بنظام محدد الاشتراكات تحديات إدارية. ولدى شعبة الشؤون المالية التابعة لقلم المحكمة موارد محدودة للغاية وليس بوسعها تولي المسؤولية عن إدارة هذا النظام، فما بالك اختيار الاستثمارات لما فيه فائدة أعضاء المحكمة. وكان من المفيد إجراء تقدير للتكاليف الإدارية الناشئة عن الخيار باء ومقارنتها بعدد الأفراد المحدود الذين سيتعين إدارة معاشاتهم التقاعدية. وغني عن البيان كذلك أن ما يرتبط بذلك من حقوق الأزواج والأطفال المعالين سيُصبح في ظل هذا النظام أقل مناعة.
	20 - وأيا كانت صيغة المقترح، لا بد من توضيح الأساس المنطقي الذي يستند إليه نظام المعاشات التقاعدية لأعضاء محكمة العدل الدولية غير القائم على الاشتراكات توضيحا مناسبا، وينبغي أن تراعي في أي تغيير مقترح لنظام المعاشات التقاعدية المبادئ الأساسية التي تبرر طبيعته غير القائمة على الاشتراكات. وقد يكون من المفيد التذكير بأن مبدأ نظام المعاشات التقاعدية لأعضاء المحكمة الذي لا يقوم على الاشتراكات، إنما هو مبدأ ترسّخ بالفعل زمن عصبة الأمم، وأعيد تأكيده باستمرار منذ ذلك الحين. وهو يرتبط بمبدأ حق أعضاء المحكمة في المعاش التقاعدي الذي أقرته جمعية عصبة الأمم. وتشير المحكمة كذلك إلى أنه في عام 1946، كرّرت الجمعية العامة في قرارها 86 (د-1) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، تأكيد تحمل الأمم المتحدة كامل تكاليف المعاشات التقاعدية لأعضاء المحكمة، وهو ما يعني أنه لا يتعين على أعضاء المحكمة المساهمة في صندوق المعاشات التقاعدية للمنظمة.
	21 - ويقترح التقرير كذلك (الخيار جيم) نظاما قائما على دفع مبلغ نقدي جزافي بدلا من نظام معاشات تقاعدية محدد الاشتراكات. ويعتبر ذلك من الناحية العملية بمثابة إلغاء للمعاش التقاعدي للقاضي مقابل حصوله على دفعة نقدية واحدة، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من نتائج غير مؤكدة وعناصر لا يمكن قياسها فيما يتعلق بالدخل في المستقبل. وحق أعضاء المحكمة في معاش تقاعدي يضمن إدرار الدخل إنما هو حق ما زال يحظى بالاعتراف منذ عهد عصبة الأمم ولم يتعرض أبدا لأي طعن. وقد أصاب التقرير حينما أشار في فقرته 52 إلى أنه سيكون من الصعب التوفيق بين اعتماد هذا النظام والفقرة 7 من المادة 32 من النظام الأساسي للمحكمة. وسيكون من شأن إلغاء هذا الحق أن يضر ليس فحسب بالقضاة بصورة مباشرة، بل أيضا بأزواجهم وأطفالهم المعالين الذين سيفقدون أيضا حقوقهم ذات الصلة.
	22 - وعلاوة على ذلك، ستؤدي أي محاولة لتكييف نظام المعاشات التقاعدية لكل عضو من أعضاء المحكمة، بحيث يأخذ في الاعتبار أصولهم وحقوقهم في المعاشات التقاعدية المكتسبة سابقا من عملهم قبل الالتحاق بالمحكمة، إلى إثارة عدد من المشاكل الأخرى، سواء من حيث المبدأ أو من الناحية العملية. فمن جهة أولى، سينشأ عن اتباع هذا النهج الشخصي الطابع المُصمّم وفقا لمواصفات محددة إزاء المعاشات مفهوم مستحدث بالكامل في نظام المعاشات التقاعدية لأعضاء المحكمة، بل ربما كذلك في نظم المعاشات التقاعدية لمعظم المحاكم الأخرى وفي منظومة الأمم المتحدة. وسيغفل مبادئ أساسية من قبيل الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي، وسيطرح صعوبات في التفريق بين ما ينبغي اعتباره ”معاشا تقاعديا“ و ”استثمارا لغرض التقاعد“ تمليه حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز.
	23 - وزيادة على هذه المسائل المبدئية، ستطرح مسائل ذات صلة بحرمة الحياة الخاصة لأعضاء المحكمة عند مطالبتهم بالإفصاح عما إذا كانوا قد قاموا باستثمار ما لديهم من أموال وكيف قاموا بذلك الاستثمار بهدف تعزيز حقوقهم في المعاش التقاعدي وأصول أخرى خلال فترة خدمتهم في الماضي. وفضلا عن ذلك، تختلف نظم المعاشات التقاعدية الوطنية اختلافا كبيرا من بلد لآخر، وسيكون من الصعب جدا، إن لم يكن مستحيلا، الحصول على معلومات دقيقة عن مبلغ المعاش الذي سيحق لأعضاء المحكمة الحصول عليه لدى التقاعد. وحتى إن أبدى القضاة استعدادا كاملا لتقديم هذه المعلومات وكان من الممكن في الواقع العملي تصميم نظام معاشات تقاعدية استنادا لحقوق القضاة في المعاش التقاعدي وأصولهم المكتسبة، فستكون إدارته معقدة وذات كلفة عالية، تقتضي توفير قدرة إضافية لا تتوافر حاليا للمحكمة. ويطرح ذلك خطرا حقيقيا بأن تتجاوز التكاليف الإدارية الإضافية أي وفورات محتملة في كلفة المعاشات التقاعدية.
	سابعا - خلاصة
	24 - تود المحكمة أن تلتمس من الجمعية العامة الحرص، لدى نظرها في ما تقرره بشأن النظام الجديد للمعاشات التقاعدية، على الموازنة بين المساوئ المحتمل أن تترتب عليه من حيث سلامة وضع المحكمة وأعضائها المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ومن حيث جاذبية هذا الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وفعاليته الطويلة الأمد من جهة، والوفورات المتوخاة التي ستكون ضئيلة في هذه الحالة اعتبارا لعدد الأفراد المعنيين القليل جدا، من جهة أخرى.

